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 الملخص: 

تقاايوال الإطوار  طار حماية المرأطة تم تعريف العنف ضد المرأطة وتجريمه ودعووة الدول اأططورافي في الإ في اإ

يشومل العنف الجنسي؛ و : ادخل في نطااهرأطة  ويضد الم الداخلية تجريما للعنف الموجه اإلى ضرورة تضمين اوانينها

عتو  رريموة وي  هو كل معاشرة تمت بين الزوجين ولم توافق عليها الزوجة الذي الإغتصاب الزوجي. هذا اأطخير 

 تطورق أطنوواع الإغتصواب  ولمي   ولم عموموافعول الإغتصواب  ررم المشرعوفي الجزائر  .في ضوء القانون الدولي

الإغتصاب الزوجي  ومع ذلك يرى بعض الققه كقاية القواعود العاموة لتيمورل الإغتصواب الوزوجي. أطموا في  يذكر

الشريعة الإسولامية نوا اأطواط القوول أطن نوص الإغتصواب يشومل الميوجوين أطيضوا  أطن في هوذا مسواواة بوين 

 والعلااة غير الشرعية.العلااة الشرعية 

   العنف  القانون  الشريعة الإسلاميةعقد الزواج الإغتصاب الزوجي  الكلمال المقتاحية:

Abstract: 

Within the framework of protecting women, violence against women has 

been defined and criminalized, and states parties to the framework 

conventions have been called upon to include in their domestic laws a 

criminalization of violence directed against women, which includes: sexual 

violence; The latter includes marital rape. Which is every intercourse that 

took place between the spouses and was not approved by the wife, and is 

considered a crime in light of international law. In Algeria, the legislature 

criminalized the act of rape in general, and did not address the types of rape, 

nor did it mention marital rape. However, some jurisprudence believes that 

                                                           

  المؤلف المرسل 
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the general rules are sufficient to criminalize marital rape. As for Islamic 

law, it is wrong to say that the text of rape includes married people as well, 

because this constitutes equality between the legal relationship and the 

illegal relationship. 

Keywords: marital rape, marriage contract, violence, law, Islamic law. 

 مقدمة:

ة المسلمة  وتتخذ أطشكال وصيغا مختلقة وما يهمنا منها في هذا المقوام  ل تزال الهيممال تتوالى لهدم اأطس 

 هجمال ظاهرها حماية اأطسة والمرأطة على وجه اأصوص  وباطنها التقويض القانوني للحقوق الزورية.

تطالو  بووورة تجورل  لقد تعالت عدة نداءال على مس توى الققه القوانوني العور   وعولى المسو توى ا عووي

نها عولى المسو توى القوانوني  ن كانت هذه الدعوال لم تلق ابول في الوسط الشعبي  فاإ )الإغتصاب الزوجي(  واإ

الرسمي يوشك أطن تحقق أطهدافها  ذلك أطنها مدعومة برأطي اانوني دولي  فالمنظمال الحقواية تديا الدول الو  لم 

ار  عليها ضغوطا للسوير في هوذا المنحوت  وتؤسوب لذلك ةيمموعوة تجرم الإغتصاب الزوجي بعد  وتنتقدها وتم

 ما القواعد ما الصكوك الدولية.

ن الإنسان المسُلِم مضبوط في حركاته وسكناته داخل اأطسة بقواعود خاصوة لم لمول الشرويعة الإسولامية أطدق  اإ

"عوروفيوعاشروها بالمتقاصيلها  وما ذلك أطنه ماطمور بصون كرامة المرأطة  اال تعالى: "
1

ن    وفي مقابول ذلك فواإ

"ها لبا  لكم وأطنتم لبا  لهاالزوجة أطيضا مطلوب منها أطن تستر زوجها كما يسترها هو  اال تعالى: "
2

  ويبقت 

لى الذها أطس ئلة عديدة أطهمهوا:  عقافي الزوجين حق أطحدهما و وار  على اأآخر؛ لكا تتبادر اإ في هذا الإطار اإ

سولام الزوجوة ةعواشرة زوجهوا دون رضواها؟ وموا مودى توافوق الدعووة ما حدود هذا الإعقافي؟ وهل يلوزم الإ 

لتيمرل الإغتصاب الزوجي مع تعسف الزوج في اس تعمال حقوه؟ هول هنواك حود أطدو أطو حود أطعولى للمعواشرة 

 وكيف يمكا حماية الزوجة ما عنف الزوج؟  الزورية 

شكالية البحث فهيي: ما حقيقة الإغتصاب الزوجي في القانون الد ولي وما مدى توافق الدعوة لتيمرل بعوض أطما اإ

  الممارسال الزورية مع اواعد الشريعة الإسلامية وما مواف المشرع الجزائري ما ذلك؟

جابوة عوولى هووذه الإشووكالية نعموود للمونهل الت لوويا لتعقوو  مووا جوواءل بوه النصوووص الدوليووة في هووذا الشوواطن  للاإ

اليمية  كما نس تخدم المونهل المقوارن لمعرفوة التوافوق موا مس تعينين في ذلك بتقارير المنظمال الحقواية الدولي ة والإ

آراء  عدمه بين اواعد القانون الدولي والشريعة الإسلامية في هوذا الموضووع  وفي كل هوذا نودذه هوذه الدراسوة بوا

 الققهاء ونقف على بعض الإرتهادال القضائية والنصوص التشريعية الداخلية ال  انهنت المعاشرة الزورية.

                                                           
 .01ية أآ سورة النساء  ا - 1

 .021ية أآ سورة البقرة  ا - 2
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أطجل ما س بق نعتمد خطة ثنائيوة موا مبح،وين  حيوث نبحوث مسواطا تجورل الإغتصواب الوزوجي في و

مووا  ققوه الإسولايومواوف القوانون والالقوانون الدولي )المبحوث اأطول(  ن نبحوث حودود المعواشرة الزوريوة  

 الدعوة لتيمرل لقاء الزوجين )المبحث ال،اني(.

  القانون الدوليالمبحث اأطول: تجرل الإغتصاب الزوجي في

اهتمت جل المواثيق الدولية بحماية المرأطة  سواء بطريقة مباشرة أطو غير مباشرة  ونظرا للطوضواع الصوعبة 

للنساء في مناطق مختلقة ما العالم  تم تخصيص بعض الصكوك الدولية لتكريب حقوق المرأطة وحمايتها  وأطشوهرها 

0111رأطة لس نة اتقااية القضاء على جميع أطشكال التمييز ضد الم
1
لعبوت التقوارير والتوصويال وموا جهوة أطخورى   

 المقدمة ما ابل اللجان اأطممية المختلقة دورا هاما في تقعيل وتكريب الحماية اللازمة للمرأطة.

لى  ودعوة الدول  رأطة وتجريمهحماية المرأطة تم تعريف العنف ضد الم ما أطجلو  النص على تجرل القعل في القوانين اإ

  ويشمل مصطلح العنف  العنف البدني والعنف المعنوي والعنف الجنسي؛ ومما يدخل تحت لكل دواالوطنية 

مسوومت العنووف الجنسيوو الإغتصوواب الووزوجي الذي يعتوو  رريمووة في ضوووء القووانون الدولي مووا خوولال نصوووص 

تقاايال الدولية )المطل  اأطول( وكذلك ما خلال تقارير وتوصيال اللجان اأطممية )المطل    ال،اني(.الإ

 المطل  اأطول: تجرل الإغتصاب الزوجي في نصوص المواثيق الدولية

منه لل ديث عوا اأطسة  ولم يوذكر في  06المادة  0122خصص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لس نة 

ة في طيالا ما يقيد تجرل الإغتصاب الزوجي  غير أطن ذال المادة ركزل على ضرورة المساواة بين الرجول والمورأط 

ذ جاء نص الققرة اأطولى  يعطي للمرأطة كما للرجل الحق في الوزواج في سوا البلووو دون أطيوة شروط أطو الزواج  اإ

. والتقسوير ايود مهما كانت ولو تعلقت بالديوا والجونب  وأطن حقووق الوزوجين متسواوية في كل مراحول الوزواج

ج والزوجة على السواء وعلى ادم المسواواة  البس يط لهذه الققرة يس تدعي القول أطن المعاشرة الزورية حق للزو

ل ةشواركة الوزوجين معوا  فهول  وق للزوجوة الإمتنواع عوا الإسو تجابة  لكا هذا الحق تبادلي ل يتصور ايامه اإ

 للزوج أطنها ل ترغ  ةمارسة حقها في المعاشرة الزورية؟

ل يمكا الحديث عا موضوع الإغتصاب الزوجي دون البحث في الصكوك الدوليوة اأاصوة بالمورأطة  ونوذكر منهوا 

عولان القضواء عولى  على وجه اأصوص: اتقااية القضاء عولى جميوع أطشوكال التميويز ضود المورأطة )القورع اأطول(  واإ

 العنف ضد المرأطة )القرع ال،اني(. 

 

                                                           
  وتاريخ بودء 0111ديسوم 02المؤرخ في  32/021اعتمدل وعرضت للتوايع والتصديق والإنضمام ةور  ارار ا عية العامة للطمم المت دة رقم  - 1

تقااية. أطنظور: المرسووم الرئواقم رقم 0120سبتم   13: ذهاقان نضومام  0116ينواير  00الموؤرخ في  16/50. واد انضمت الجزائر اإلى هذه الإ يتضوما اإ

. وتعورفي 2  ص6  العودد0116ينواير  02  الجريدة الرسميوة  0111القضاء على جميع أطشكال التمييز ضد المرأطة لس نة  اتقاايةالجزائر مع التحقظ اإلى 

 اختصارا بكلمة "س يداو". التقااية
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  اتقااية القضاء على جميع أطشكال التمييز ضد المرأطةالقرع اأطول: الإغتصاب الزوجي في

ن ما جاء في المادة  ما الإعلان العالمي لحقوق الإنسوان الموذكورة أطعولاه هوو نقوب موا اررتوه  0/في06اإ

أطن الدول اأططورافي  ج ما اتقااية القضاء على جميع أطشكال التميويز ضود المورأطة والو  نصوت عولى0/في06المادة 

نهاء التمييز ضد المرأطة في مجال الزواج والعلااال اأطسية  وأطن تعمول في سوبيل ذلك ةختلوف الوسوائل  ملزمة باإ

برام عقد الزواج وعند الطلاق وأطثناء الحياة الزورية.    والإرراءال لتضما مساواة تامة بين الرجل والمرأطة عند اإ

ن ضمان نقب الحقوق والإ  والمرأطة  يعو  حوأ أطن المعواشرة  أطثناء الزواج على أطسا  المساواة بين الرجل ليامالاإ

ن الزوجوة مسوؤوا أطيضوا  ذا اعت  مسؤول عا المعاشرة الزورية فاإ ن الزوج اإ الزورية حق للمرأطة كما للرجل  واإ

عنها  ولذلك ل يمكا لقرار ما أطحود الوزوجين أشواطن المعواشرة الزوريوة أطن ينوتل أطلموره موالم يوافوق عليوه الوزوج 

ل اعت  اإخلال ة   بدأط المساواة. اأآخر  واإ

لغاء القوانين واأطنظمة وحو   نها طالبت بتعديل واإ تقااية على مبدأط المساواة بين الجنسين  فاإ لى جان  تركيز الإ واإ

 ال  نصت على أطنه يج  عولى الدول / الققرة "و"0ما جاء في المادة  اأطعرافي ال  تشكل تمييز ضد المرأطة وهذا

لغاء أطي تشريع أطو ما أطجل المبادرة ةختلف الوسائل والإرراءال عرفي أطو عوادة أطو نظوام يمويز المورأطة  تعديل أطو اإ

ن أطي نص تنظيمي أطو أطي عرفي يعُطم للرجل حق معاشرة المورأطة عا الرجل . واستنادا للنصوص المذكورة أطعلاه فاإ

لغوا ه؛ أطن  خولال ةبودأط المسواواة  وموا ن ورو  تعوديل أطو اإ دون رضاها يشكل في الحقيقة تمييزا ضود المورأطة واإ

 أطي ميدان تعت  تمييزا ضد المرأطة.  المادة اأطولى ما اتقااية الس يداو اعت ل أطية تقراة على أطسا  الجنب في

وما جهة أطخرى  أطشارل اتقاايوة سو يداو اإلى ضرورة القضواء عولى اأطدوار واأطاواط التقليديوة للمورأطة والرجول  

تقاايوة أطن تسو تعمل كل نص الدول المقروضوة عليهوا بو  الياموالموا  الققرة أط  أطن 5في المادة  حيث جاء هوذه الإ

كار التقليدية واأطدوار الروتينية المنتشرة في المجتمعال وال  تحول دون المساواة بوين سلطتها لتغيير العادال واأطف

 الرجل والمرأطة  وال  توحي باطن المرأطة أطال ما الرجل أطو تعطي الغلبة أطي ما الجنسين على حساب اأطخر. 

أطرادل القضاء على شكل أآخر ما أطشكال العنف ضود  أطعلاه أطن اتقااية الس يداو 5يبدو واضحا ما اراءة المادة 

المرأطة وهو العنف الإرأعي  الذي يعت  سوببا غوير مبواشر لبواش أطشوكال العنوف ضود المورأطة  ذلك أطن اأطفوكار 

ذا زال احوترام المورأطة  الإرأعية وال،قافية ال  تنزل المرأطة عا مرتبة الرجول   في الحقيقوة تقلول موا احترامهوا  واإ

عليهوا أطنوه ل مكانوة لهوا في المجتموع عتداءالاسهل 
1
ويبقوت مصودر هوذه اأطفوكار في النهايوة هوو عوادال وتقاليود  .

 ترسخت بين الشعوب.

                                                           
آمنة ذي   -1 جامعة أطحمد دراية  أطدرار  اأآليال الدولية والتشريعية لل د ما العنف الزوجي ضد المرأطة  مجلة الحقيقة للعلوم الإرأعية والإنسانية   أ

 .22  ص 0100  الس نة 10  العدد 00المجلد الجزائر  
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صوياغتها  ولم تشُرو حاحوة اإلى تجورل الإغتصواب  ورغم أطن النصوص المذكورة أطعولاه جواءل عاموة في

ل أطنه يقهم منها أطن موافقة الزوجة على المعاشرة  الزورية لبد منها  وأطن رضواها يعتود بوه تطبيقوا لمبودأط الزوجي  اإ

 المساواة بين الجنسين؛ وما ن تعت  معاشرة الزوجة دون رضاها ة،ابة عنف يسُلهط عليها.

علان القضاء على العنف ضد المرأطة  القرع ال،اني: الإغتصاب الزوجي في اإ

ن عمومية النصوص لم تكا لتحقق الحماية اللازمة للمرأطة  لذ عولان القضواء عولى العنوف ضود اإ لك جواء اإ

تعوترفي بتسويميل فشول في حمايوة الحقووق ا عيوة العاموة    الذي نوص في ديبارتوه عولى أطن0113المرأطة لس نة 

والحريال اأطساس ية  خصوصا عندما يتعلق اأطمر بالمرأطة  فالعنف ضد المرأطة يعت  عائقا أطمام حصولها على هوذه 

 ا خلال الديباجة هذه أطيضا أطنها القة ما هذا الوضع. الحقوق  وع ل ا عية العامة م

وهذا الإخقاق الذي ورد ذكره في الإعلان خير دليل على عدم ادرة النصووص العاموة في المواثيوق الدوليوة عولى 

 توفير الحماية للمرأطة.

علان القضاء على العنف ضد المرأطة على أطن أطي فعول  المورأطة""العنوف ضود  ه يع  تعبويرنصت المادة اأطولى ما اإ

لحواق يكون سببه الرئيسي هوو التعصو  للجونب الذكووري  وأطن يكوون موا نتاقوه اوققوة أطو اووتملة  عنيف  اإ

في أطي جان  ما روان  حيالا سوواء الجسومية أطو النقسو ية أطو الجنسو ية  كوما يودخل في مقهووم  بالمرأطة الور

رمان أطو تقوويض للحريوة يودخل أطيضوا في هوذا البواب العنف ضد المرأطة التهديد ة،ل هذه الممارسال  وأطن أطي ح

   ولو حدث في الحياة العامة.

ما الإعلان تعريقا واضحا للعنف ضد المرأطة رغم أطن ديباجة الإعلان نصت عولى أطن هنواك حاجوة  0لم تضع المادة 

لى تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأطة  فعبارة أطي فعل عنيف ال  وردل في الإعلان   تعريوف للعنوف  اإ

ذ يبقت التسا ل اائما حول م  يعت  القعل عنيقا.   بالعنف  اإ

ويعت  الإعلان ما خلال نص المادة اأطولى أطعلاه أطول نص دولي يوذكر أشوكل حأ أطنوواع العنوف ضود المورأطة 

لى العنووف الجنسيوو داخوول اأطسة  ويخووص بالذكوور العنووف الجنسيوو  بوول ذهوو  أطبعوود مووا هووذا عنوودما أطشووار اإ

موا اأطمو لة عولى  /أط موا الإعولان أطنوه0ول مرة مصطلح الإغتصواب الوزوجي. فلقود جواء في الموادة واس تعمل أط 

نقسيو داخول اأطسة  ويشومل الووب العنف ضود المورأطة كل موا العنوف الجنسيو والعنوف البودني والعنوف ال 

واغتصواب واأتوان اأطن،ووي   التعدي الجنسي على البنال داخول اأطسة والعنوف الموالي المتم،ول في الصوداق و 

  عوولى غووير الووزوجي والعنووف المبوووكل اأطفعووال والعووادال الوو  تووو بالموورأطة  ةووا في ذلك العنووف ...  الزوجووة

 اس تغلال اأطنثى.
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غير أطن الإعلانال الدولية ل ترت  في الحقيقة اليامال على عاتق الدول ما أطجل احترام موا جواء فيهوا  

عولانوتبقت مع ذلك مقتوحة للت  القضواء عولى العنوف ضود المورأطة اطويل؛ وهذا ينطبوق عولى اإ
1

   وموع ذلك وضوع

علان القضاء على العنف منوه  2ا نصوت عليوه الموادة على عواتق الدول منهوا مو الاليامالمجموعة ما  ضد المرأطة اإ

المورأطة  وأطن موا أطجول القضواء عولى العنوف ضود يج  على الدول الإساع في اتخاذ الإرراءال اللازموة  على أطنه

دانته  وأطل تقبل باطي حال السماح ة،ل هذا العنف بحجة احترام اأطعرافي والتقاليد والعوادال   تقوم باستنكاره واإ

 أطو التقيد بالقواعد الدينية؛ أطن هذا يشكل لربا ما مسؤوليتها القانونية.

دانتوه  وهوذا  وهكذا أطصبح الإغتصاب الزوجي بحس  الإعلان يشكل عنقوا ضود المورأطة  وورو  عولى الدول اإ

 2ء في الموادة غير كافي  بل الإعلان يدعو الدول اإلى تجرل العنوف ةوا في ذلك الإغتصواب الوزوجي  فلقود جوا

داريوة أطو حو   فقرة "د" منوه  أطنوه موا الوارو  عولى الدول تشرويع أطنظموة عقابيوة سوواء مدنيوة أطو رنائيوة أطو اإ

اء ويسب  لها أطضرار  وأطن تضما هذه التشرويعال عقوبال عمل تسلط على كل ما يرتك  العنف ضد النس

 .اللاحق بها عا الور لض ايا العنف تعويض عادل

علان القضاء على العنوف ضود المورأطة  لم يجوزم بتيمورل الإغتصواب الوزوجي  والعنوف ضود المورأطة  ويلاحظ أطن اإ

لى توايع رزاءال ابتدأطها بالجزاء الجنائي الذي يقيد أطن القعل يشكل رريمة ن أطعقبه بالجوزاء  عموما  حيث دعت اإ

المدني أطي أطن القعل يمكا أطن يعت  مخالقة مدنية. كما ذكر الجزاء الإداري  أطي يمكا كذلك أطن يعت  القعل مخالقة 

دارية؛ وذكر رزاءال العمل أطيضا للدلا على أطن القعول اود يكوون مخالقوة عمول  مسو تعملا  أطداة التخيوير "أطو" اإ

داريوة أطو  للربط بين الجزاءال  مما يع  أطن الدوا مخيرة في اعتبار العنف ضد المورأطة مخالقوة رنائيوة أطو مدنيوة أطو اإ

غير ذلك؛ أطو أطن الجزاء على اأطال ل يكون بالوورة رزاء رنائي. ولم يهمل الإعلان جو  خواطر المورأطة حيوث 

 العنف. دعت اإلى ضرورة تعويضها عا أطضرار 

علان القضاء على العنف ضد المرأطة رغم تطراه  الذي  دث أشكل عام في المجتموع  للاغتصابويلاحظ أطيضا أطن اإ

ل أطنه خصه  لى جانو  ممارسوال أطخورى تشوكل عنقوا جنسو يا ضود المورأطة  و طن في  اإ الإغتصاب الزوجي بالذكر اإ

بطال أطي عرفي أطو تنظيم ل يجرم الإغتصواب الوزوجي لى اإ شارة اإ ؛ وهوذا أطكدتوه تقوارير وتوصويال اللجوان ذلك اإ

 اأطممية اأاصة.

 

 

 

                                                           
(  العنف ضد المرأطة والقانون الدولي: نظورة عاموة  مقوال متواح 0100ة اأاص السابق المع  بالعنف ضد المرأطة رش يدة مانجو )مقرر اأطمم المت د - 1

م  عوولى 12/12/0100تاريخ التصووقح:  ،https://everywoman.org/violence-against-women-and-the-law/?lang=arعوو  الوورابط: 

 .صباحا 1:33الساعة: 

https://everywoman.org/violence-against-women-and-the-law/?lang=ar
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 الزوجي ما خلال تقارير وتوصيال اللجان والمنظمال اأطممية الاغتصابالمطل  ال،اني: تجرل 

اتصوادي والإرأعوي 03جاء في الققرة  ما مرفق ارار المجلب الإ
1
مواي  02الموؤرخ في  05/0111رقم  

اوا هوو ظواهرة  باطن العنف ضود المورأطة 0111 لويب مورتبط بطبقوة معينوة ول علااوة ا ب،قافوة القورد ودخول  واإ

 في اأطس والمجتمعال  تحتم التدخل السريع باطحسا الوسائل وأطنجعها للقضاء عليها. منتشرة

اتصوادي والإرأعوي  واحود موا بوين الوائوق الو  اهتموت بالعنوف ضود الموورأطة  وأطن  ويعتو  اورار المجلوب الإ

ل واد تناولت موضووع العنوف ضود المورأطة   الموضوع مما أطولته اأطمم المت دة عناية خاصة  ل تكاد تجد لجنة أطممية اإ

لى موا ورد في  لكا وأطن موضوع البحث يختص بالعنوف الجنسيو متمو،لا في الإغتصواب الوزوجي  فسواطتطرق اإ

ول( وكذلك ما ورد في تقارير وتوصويال تقارير وتوصيال الليمنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأطة )القرع اأط 

 منظمة الص ة العالمية )القرع ال،اني(.

 القرع اأطول: الإغتصاب الزوجي في تقارير وتوصيال الليمنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأطة

أطوصوت الليمنوة المعنيوة بالقضواء عولى التميويز ضود المورأطة في تقريور لهوا
2

 طورافي بتنقيوذ تودابير  الدول اأط 

دراج الإغتصاب الزوجي الغرض منها  تشريعية ضما الجورا  الجنسو ية  باعتبواره اعتوداء عولى اأطموا والسولامة اإ

وأطن مقهوم الجريمة الجنس ية ينبغوي أطن يرتكوز في مختلف روانبها ةا في ذلك الجان  النقسي والجنسي   الشخصية

 مع مراعاة ظروفي التشديد. في العلااة سواء داخل اأطسة أطو خارجها على عدم ورود الرضا 

ه  ن الليمنة المعنية بالقضاء عولى التميويز ضود المورأطة دعوت الدول حاحوة اإلى ضرورة تجورل الإغتصواب  وموا ن  اإ

فالليمنة تعت ه رريمة تسو تدعي توايوع الجوزاء الجنوائي  و  ل تسو ت م موا ذلك الإغتصواب الوزوجي  بول لقود 

لى عودم الموافقوة بحريوة؛ وعليوه يعتو  أطوردل ا تعريقا غير مباشر بالقول أطنوه  زوريوا في نظور  اغتصوابايسوتند اإ

الليمنة  كل معاشرة تمت بين الزوجين ولم توافوق عليهوا الزوجوة  أطو أطن موافقتهوا لم تكوا بكامول حريتهوا   طن تم 

كراهها على ذلك باطن مور  عليها ضغط بدني أطو نقسي.   اإ

لى أطن  0110ادرة س نة الص 01وأطشارل الليمنة في توصيتها العامة رقم  موا أطسو باب أشواطن العنوف ضود المورأطة  اإ

اس تق ال العنف ضد المرأطة والإضرار بها داخل اأطسة هو ورود عادال وتقاليد تجعل ما المورأطة تابعوة للرجول  

 محددة اأطدوار.و 

وما جهة أطخرى أطكهدل الليمنة على أطن العنف اأطسي يعت  ما أطشد العنف ضد المورأطة خب،وا  وهوو يسوود في 

طار العلااال اأطسية تتعرض النساء ما جميع اأطعمار للعنوف مميوع أطنواعوه  ةوا في ذلك  جميع المجتمعال  وفي اإ

 الجنسي.  الاعتداء  وغيره ما أطشكال والاغتصابالوب 

                                                           

 (/http://unbisnet.un.org) :   المواععليه ما خلال نظام اأطمم المت دة للمعلومال الببليوغرافية الاطلاعيمكا  - 1

 35  الليمنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأطة  التوصية العاموة رقم 06/11/0101بتاريخ   CEDAW/C/GC/35 : اأطمم المت دة  وثيقة رقم - 2

 .02  الققرة هو  ص 01  البند رقم  01أشاطن العنف الجنساني ضد المرأطة الصادرة تحدي،ا للتوصية العامة رقم 

http://unbisnet.un.org/
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ذ جواء في ال وربطت الليمن اتصوادي  اإ تقريور ة ما بين العنف الذي تتعرض ا المرأطة وعدم الإسو تقلال الإ

يرغم الك ير ما النساء على البقاء في علااال عنف. وفي هذا الإطار أطوصوت الليمنوة  اليأطن عدم الإس تقلال الم

الدول اأططرافي باطن تضما القوانين حماية كافية  يع النساء  واحترام سلامتها وكرامتها  وينبغي توفير خدمال 

 الوااية والدذ المناس بة للض ايا.

 منظمة الص ة العالمية يالالقرع ال،اني: الإغتصاب الزوجي في تقارير وتوص 

حدى منظمال اأطمم المت دة-اهتمت منظمة الص ة العالمية  ك،ويرا ك،يرا بص ة المرأطة  وركزل  -باعتبارها اإ

صودار العديود موا التقوارير الو  توديا هوذا العنوف  وخصوصوا العنوف على العنف ضد المرأطة  ولم  تتوواو في اإ

 الزوجي  س يما الإغتصاب الزوجي.

مووا بووين أطشووكال العنووف ضوود الموورأطة العنووف المتعلووق بالمهوور وكووذلك م أطنووه  0115ج عموول بكووين جوواء في منهووا

 ..."الإغتصاب الزوجي
1
. 

أطن  حيوث للوتتكو  ضود المورأطة يكوون موا الوزوج  ذكر تقرير منظمة الص ة العالمية أطن معظم العنوف المر و 

ما النساء ما مناطق مختلقة في العالم تعرضا لعنف رسدي كان مصحوبا في أطحيان ك،يرة بعنوف  ٪31 حوالي

بوين  ٪ 32 اإلى الاعتوداءجنسي ما ابل الشريك  وهذا أطثناء العلااة الحميمية  وفي أطماكا محددة ارتقعت نسو بة 

النساء
2
. 

وذكرل المنظمة في تقريرها
3
الو   أطيضواالجنسو ية اوواولل كل يشمل كل اأطفعال الجنس ية و  الجنسيالعنف أطن  

تكووون ضوود رغبووة الشووخص ودون رضوواه  ويكووون مكرهووا في ذلك مووا ابوول أطي  ووص مهووما كانووت علااتووه 

  ويودخل في مقهووم العنوف الجنسيو الإغتصواب عوا طريوق الإيولاج بالضحية  وفي أطي موكان عوام أطو خواص

ا الجسم أطو ح  باس تعمال أطداة خارريوة  سوواء في القبول أطو في الدبور. بالعضو التناسا للرجل أطو أطي عضو م

       وكل اأطشكال اأطخرى اوتملة.ويلحق ةقهوم العنف هذا الملامسال الجنس ية غير الرضائية

ويلاحظ أطن منظمة الص ة العالمية كانت أطكو  توسوعا موا غيرهوا في مسواطا العنوف الوزوجي وخصوصوا مسواطا 

أطنها ضمنته الإغتصاب الزوجي بقولهوا: موا أطي  وص بغوض النظور عوا علااتوه بالضوحية   الإغتصاب  حيث

                                                           
 A/CONF.177/20/Rev.1وثيقة اأطمم المت دة رقم: م  0115    سبتممنهاج عمل بكينتقرير المؤتمر العالمي الرابع المع  بالمرأطة   - 1

نتشوار والتواطثيرال الصوحية لعنوف الشرويك الحمويم والعنوف الجنسيو موا  - 2 اليمية والعالمية للعنف الموجه نحو المرأطة  معودلل الإ غوير التقديرال الإ

 https://www.who.int/reproductivehealthرابط:    متواح عولى الوWHO/RHR/HRP/13.06، 3102الشركاء  منظمة الص ة العالميوة  

 .11:23  الساعة 06/12/0103أططلع عليه بتاريخ 
"Most of this violence is intimate partner violence. Worldwide, almost one third (30%) of all women who have 
been in a relationship have experienced physical and/or sexual violence by their intimate partner. In some regions, 

38% of women have experienced intimate partner violence". 
Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner 

violence and non-partner sexual violence. © World Health Organization 2013. 
اليمية والعالمية للعنف الموجه نحو المرأطة  المررع السابق. - 3  منظمة الص ة العالمية  التقديرال الإ
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و  في هذا تساوي ما بين الزوج وغير الزوج  وتجعلهم في مرتبة واحودة في ضرورة الحصوول عولى رضوا المورأطة 

له اعت  ذلك اغتصابا.  بالعلااة الجنس ية واإ

فت الإغتصاب باطنه ايلاج العضو الذكوري في القبول كما توسعت المنظمة في اأطفعال المادية المكون ذ عره ة لليمريمة  اإ

يلاج أطي روزء موا الجسود أطو أطي أطداة خارريوة يعتو  اغتصوابا   أطو في الدبر  ولم تكتف بهذا؛ بل أطضافت أطن اإ

كراه م  كان بالإ
1

 ا. . واعت ل الملامسة الجنس ية أطيضا عنف جنسي م  لم ترغ  بها المرأطة ولو في مواجهة زوجه

وأطكدل المنظمة أطن العنف الجنسي الممار  ما ابول الشرويك يسوب  للمورأطة الضوحية مشواكل وصوقتها المنظموة 

 .وعلى مس توى الص ة الإنجابية بالجس يمة سواء رسديا أطو نقس يا

عووادة صوياغة اوووانين اأطسة الحوافلة بالتميوويز  وضرورة التهصوودي  وموا جهووة أطخورى دعووت المنظموة اإلى ضرورة اإ

اتصادية والإرأعية وال،قافية ال  تقرض ثقافة العنف الموجه ضد المورأطة  والو  تودذ سولطة الذكوور للعوامل  الإ

 وتعطيهم الس يطرة على الإناث  وتتغاضى عا العنف الموجه ضد المرأطة.

 وتوصي منظمة الص ة العالمية في مختلف تقاريرها بوورة تقدل خدمال للنساء اللواتي تعرضا للعنوف  مشويرة

لى أطنه ينبغي أطن يؤدي القطاع الصحي دورا أطك  في الإسو تجابة لعنوف الشرويك والعنوف الجنسيو الموجوه نحوو  اإ

 المرأطة. 

 المبحث ال،اني: الإغتصاب الزوجي في التشريع الجزائري والشريعة الإسلامية

ذ يتم تسويميل العديود موا الحوال ل عولى ليست الجزائر ةناطى عا حالل العنف الزوجي ضد المرأطة  اإ

واد تم  رصد مجموعة ما القوانين للتصدي لهذه الظاهرة  غير أطن هنواك صوعوبال جموة تحوول دون مدار العام  

وتقاليد منتشرة بين النوا  يعتقودون ةوربهوا أطن  ارأعيةالقضاء النهائي على العنف الزوجي؛ وما ذلك عادال 

 كالقواموة وحوق تاطديو  الزوجوة وغيرهوا موا للرجل سلطة مطلقة على المرأطة  وأطن هذه السولطة مصودرها ديو 

القواعد ال  يتم تقسيرها على وجه خاطئ
2
 . 

لى نبذ العنف عموما  وتوفر حماية خاصة للمرأطة ضد العنف  غير أطنه  وما جهة أطخرى تدعو الشريعة الإسلامية اإ

لى ما يعرفي  الزوجي كشوكل موا أطشوكال العنوف الجنسيو ضود المورأطة  ت،وير المسواطا  بالغتصابعند الوصول اإ

الك ير ما الإشكالل  وخصوصا ما يتعلق بحدود وضوابط المعاشرة الزوريوة  الو  فصول فيهوا فقهواء الشرويعة 

لم الإسلامية منذ القدم  ويبدو أطن المشرع الجزائري ل يزال متاطلمرا ةواف الشرويعة الإسولامية كونوه لحود السواعة 

موه بيحوأ الوونص  رغم أطن الجزائور في تقاريرهوا لولطمم المت ودة تودعي تجوورل يسومي الإغتصواب الوزوجي ولم يجره 

 الزوجي. بالاغتصا

                                                           
اا تكيف هذه اأطفعال على أطنها هتك عرض أطو  - 1  أطفعال مخلة بالحياء.وم ل هذه اأطفعال ل تعت  اغتصابا ح  لدى الدول ال  تجرم الإغتصاب  واإ

لمجولة رواحنة نادية  محصول مولود  الحماية الجزائية للزوجة ما العنف الوزوجي بوين النصووص العقابيوة ومعواوال البيإوة الإرأعيوة الجزائريوة  ا - 2

 .313  ص 0101عدد خاص   13العدد   00المجلد كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية  جامعة عبد الرحمان ميرة  ماية   اأطكاديمية للبحث القانوني 
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أطجل ما س بق س نتناول بالمنااشة والت ليل مواف التشريع الجزائري موا تجورل الإغتصواب الوزوجي )المطلو  

 تصاب الزوجي )المطل  ال،اني(اأطول( ن مواف الشريعة الإسلامية ما تجرل الإغ 

 المطل  اأطول: الإغتصاب الزوجي في التشريع الجزائري

آمنوة ذيو  أطنل ورود لمصطلح الإغتصاب الزوجي ضما اانون العقوبال الجز   ائوري  وتورى الدكتوورة أ

 بوين الوزوجين  وموا الاسو تمتاعن عقد الزواج  ل المشرع الجزائري لم يجرم الإغتصاب الزوجي بنص حأ أط 

ن  ق للزوج معاشرة زورته وتليم   بذلك
1
. 

اعاتوه الوزوجي هوو مر  للاغتصواب المشروع الجزائوريسوب  عودم تجورل أطما اأطس تاذة سهام بوا عبيود فوترى أطن 

الذي يتمسك ك،يرا بحماية اأطسة والحقاظ عليها  ويتعامل المشرع أشكل خواص كلوما  أصوصيال المجتمع الجزائري

ق اأطمر بالمسائل اأطسية ولو في الشق الجنائي وما ذلك تقريره أطن صوقح الوزوج المووور يضوع حودا لوكل تعل

متابعة في رريمة الزنا والعنف الزوجي
2
. 

لى رأطيوين  اأطول يورى أطن رريموة الإغتصواب الوزوجي  وأطمام هذا القراو القانوني مهما كانت أطسو بابه انقسوم الققوه اإ

اائمة في التشريع الجزائري وأطن القواعد العامة كافية لتيمرل الإغتصاب الزوجي  ورأطي انٍ يورى أطن عودم الونص 

  أطن هنواك فورق للاغتصوابالقواعود العاموة حاحة على تجرل الإغتصاب الزوجي ل يسوو باطي حال تطبيق 

 في العلااة الجنس ية بين ما تربطهم علااة زواج وبين ما ليسوا كذلك. 

ولذلك  انتقد مواف المشرع الجزائري الذي لم يكا واضحوا في هوذه المسواطا  عكوب بعوض التشرويعال العربيوة 

ل الغربيووة الوو  نصووت عوولى تجوورل الوو  اسوو تانت الووزوج مووا رريمووة الإغتصوواب الووزوجي  أطو بعووض التشروويعا

 الإغتصاب الزوجي وأطفردل ا نصا خاصا.   

 القرع اأطول: مدى كقاية القواعد العامة في التشريع الجنائي لتيمرل الإغتصاب الزوجي

ل بنص  ولذلك ل يمكا باطي حال موا  ن ما أطشهر القواعد في القانون الجنائي أطنه ل رريمة ول عقوبة اإ اإ

ذا لم يكوا هنواك نوص حأ بوذلك  وطالموا أطن المشروع الجزائوري لم  اأطحوال تكييف أطية وااعة على أطنها رريمة اإ

يذكر الإغتصاب الزوجي فلا يمكا اعتباره رريمة  لكوا السوؤال المطوروح  هوو هول يمكوا أطن تنطبوق شروط 

 وأطركان رريمة الإغتصاب على الزوج في علااته مع زورته؟

جابة على السؤال أطعلاه  لب لى القواعد الجزائية ال  تحوكم رريموة الإغتصواب  وهنواك سو نجد للاإ د ما الرروع اإ

م الإغتصاب ةور  المادة   02/10بالقوانون 0102ما اانون العقوبال والو  عودلت سو نة  336المشرع اد رره

                                                           
آمنة ذي   المررع السابق  ص  - 1  .21أ

  0جامعة محمد لمين دباغين  سوطيف   مجلة العلوم الإرأعية 05/01الحماية القانونية للمرأطة ضد العنف الجنسي في ضوء القانون  سهام با عبيد  - 2

 .025  ص0102  الس نة 02  العدد 05المجلد 
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12/12/0102المؤرخ في 
1

فعل الإغتصاب يشكل رريموة في درجوة الجنايوة ويعااو  فواعل    حيث نصت على

لى )بالسيم   ( عشر س نوال. 01ا الذي اد يصل اإ

رومال  ولم تتطورق أطنوواع الإغتصواب  ولم تسوممه الإغتصواب  336ويلاحظ أطن المادة  مت فعل الإغتصواب اإ رره

الووزوجي  كووما أطن المشرووع تخوولىه عووا مصووطلح هتووك العوورض الذي كان مسوو تعمل سووابقا وأطحووله محوول مصووطلح 

 الإغتصاب  ومع ذلك لم يورد ا تعريقا.

ذ  أطما المواف الرسمي في الجزائر موا تجورل الإغتصواب الوزوجي فقود عو ل عنوه الجزائور في تقاريرهوا الدوليوة  اإ

م ردود الجزائر على اائموة القضوايا المقورر تناولهوا أطثنواء 0100نشرل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأطة في جانقي 

ابعالنظر في تقريرها الجامع للتقريريا الدوريين ال،الث والر 
2
 للاغتصوابحيث جاء فيوه أطن عودم وروود تعريوف  ؛

الزوجي في اانون العقوبال الجزائري ل يمنع اواكم ما النظر في أطي فعل جنسيو ضود اأطنوثى يرافقوه عنوف مهوما 

نوه في فقوه القوانون يعتو  الإ كان نوعه  وتكييقه باطنوه رنايوة هتوك عورض.  صواب الوزوجي غتوفي مقابول ذلك فاإ

    اأطفعال وما ن يشمل التيمرل.داخلا في م ل هذه 

م في التشرويع الجزائوري وأطن نوص الموادة   336ويقهم مما ورد في تقرير الجزائر أطعلاه  أطن الإغتصاب الوزوجي مجوره

ما اانون العقوبال يسع هذا القعل ويعاا  عليه؛ أطي أطن القواعد العامة كافية لتيمرل القعل  وأطنه ل فورق بوين 

 لزوج أطو ما غيره.اغتصاب مرتك  ما ابل ا

عادة النظر في تعريف الجرا  الجنسو ية  ةوا يقيود اتجاههوا اإلى تجورل الإغتصواب  ل الجزائر عا نيتها في اإ بل وع ه

اائمة القضوايا المقورر تناولهوا أطثنواء   فقد ورد في ردود الجزائر على الزوجي حاحة وتخصيص نص مس تقل لذلك

وريين ال،الث والرابوع  أطن الليمنوة المكلقوة ةرارعوة اوانون العقووبال تعكوف النظر في تقريرها الجامع للتقريريا الد

عادة تعريف الجرا  الجنس ية وفي غيرها ما المسائل.  على النظر في المساطا المتصلة باإ

0105ن في  0102وبالقعوول تم تعووديل اووانون العقوووبال في 
3

  ورغم أطن المشرووع نووص عوولى حمايووة الزوجووة مووا 

ل أطنوه لم يتطورق تيحفال عديدة كالع  كراه المالي  اإ الوزوجي  وتورك  للاغتصوابنف الزوجي المادي والمعنوي والإ

 الباب مقتوحا للتاطويل.

اتجه بعض الققه
4
لى أطن الحل للقراو التشريعي أشاطن عدم تجرل الإغتصاب الزوجي يكما في أطن نحوتكم للقوانون   اإ

تقاايال الدولية م  واع عليها رئيب ا هورية تكون أطسمت ما القانون  وما تم تطبق  الدولي على أطسا  أطن الإ

                                                           
صوقر  02الموؤرخ في  66/056  يعدل ويوتمم اأطمور رقم 0102ف اير س نة  2هو الموافق لو  0235ربيع ال،اني عام  2مؤرخ في  02/10اانون رقم  - 1

ف ايور  06الصوادرة بتواريخ  11والمتضما اانون العقوبال  الجريودة الرسميوة لليممهوريوة الجزائريوة  العودد  0166يونيو س نة  2الموافق لو  0326عام 

 .12 م  ص0102
2 - (CEDAW/C/DZA/3-4) 

 02الموؤرخ في  66/056  يعدل ويتمم اأطمر رقم 0105ديسم  س نة  31هو الموافق لو  0231ربيع اأطول عام  02المؤرخ في  05/01القانون رقم  - 3

 .3  ص31/00/0105ريخ الصادرة بتا 10والمتضما اانون العقوبال  الجريدة الرسمية رقم  0166يونيو س نة  2الموافق ل  0326صقر عام 

 .026سهام با عبيد  المررع السابق  ص  - 4
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لى يلغي اأطدو. وما جهوة أطخورى تدرج القوانين  وأطن اأطع ولو تعارضت مع النص الداخا  استنادا لقاعدة مبدأط 

 مووا اووانون العقوووبال  0مكوورر 066مكوورر و 066تطبيووق المووادتين الووزوجي ب  الاغتصووابالعقوواب عوولى  يمكووا

 هو عنف زوجي سواء مادي أطو لقظي أطو معنوي.   فالغتصاب

 الزوجي للاغتصابالقرع ال،اني: نقد المواف التشريعي المجرم 

ن معارضة تجرل الإغتصاب الزوجي ترروع أطساسوا لكوون موا هوو ممنووع خوارج العلااوة الزوريوة يعتو  مباحوا  اإ

  وموا تم يوورى اأطسو تاذ عبوود الحلويم بوا مشرووي أطنوه موو  الاسو تمتاعبوداخلها  فوالزواج يعطووي للوزوجين حووق 

اس تعمل الزوج حقه في الممارسة الجنس ية فلا يعت  متعديا ولو كان ذلك بغير رضا الزوجوة  أطن المطلووب منهوا 

جابته للقراش ولو مكرهة اإ
1
. 

ولقد كان المشرع واضحا عندما نصه في اانون اأطسة على أطن الزواج عقد رضوائي بوين رجول وامورأطة عولى الوجوه 

ذا امتنوع أطحود الوزوجين عوا المعواشرة  الشرعي ما أطهدافوه اإحصوان الوزوجين. فكيوف يمكوا تصوور الإحصوان اإ

 الزورية دون سب ؟ 

ائري لحسم مساطا تجرل الإغتصاب الزوجي ةناس بة تعوديلال اوانون العقووبال كانت هناك فرصة للمشرع الجز 

آلمر غير ذلك فترك اأطمر مبهما  فلا تجرل حأ للقعول ول اسو تاناء حأ ا موا 0105و  0102في    غير أطنه أ

 الذي عودد فيوه المشروع العنوف المووادي والعنوف المعنووي وتجاهول العنووف بوجوه عووام لعنوف الوزوجيمضوامين ا

الجنسي؛ وتبعا لذلك تجاهل بعض ما الباح ين أطيضا
2
  . 

نه ما اأطاط القوول أطن نوص الإغتصواب يشومل الميوجوين أطيضوا  أطن في هوذا مسواواة بوين العلااوة الشروعية  اإ

والعلااة غير الشرعية  ومواف الجزائر في تقريرها الدولي فيه توسعا في تقسير النص في غوير محول. فالتوسوع في 

وص الجنائيوة ةوا يوديا الموتهم  ينوافي القواعود اأطساسو ية في عولِ التيمورل والعقواب  فولا رريموة ول تقسير النص

ل مصوحوبا بقاعودة التقسوير الضويق للونص  ل بنص  وهو مبدأط الشرعية الجنائية الذي ل ينبغي تطبيقوه اإ عقوبة اإ

 لصالح المتهم ل ضده. 

م المشرووع المغوور  الإغتصوواب الووزوجي بطنجووة بالمغوورب  الاسوو تانافيةحاحووة  غووير أطن اوكمووة  وكووذلك لم يجووره

الزوجي اعأدا على القواعد العامة  حيث جواء في ارارهوا  الاغتصاباضت بتيمرل سعت في تقسير النص و تو 

بودون رضواها  لم يسو ت م المورأطة الميوجوة موا  لمورأطةباطنه موااعة رجول  للاغتصابأطن المشرع المغر  في تعريقه 

لى أطن عقد الزواج يقرض لحمايوة  واربال  وأطهمها كوون "الوزوج مودعو نطاق تطبيق هذا القصل. وأطشار القرار اإ

                                                           
السو نة  عبد الحليم با مشري  الإغتصاب الزوجي بين التيمرل والإباحة دراسوة مقارنوة  مجولة معوارفي  اسوم العلووم القانونيوة  جامعوة البوويرة  - 1

 .002  ص 0103  روان 02السابعة  العدد 

  المعدل والمتمم 31/00/0105المؤرخ في  05/01اتال رمال  العنف داخل دائرة العلااة الزورية وفقا لمقتضيال نصوص التيمرل )القانون رقم  - 2

مر   00لعودد ا   الجزائور   المركز الجامعي تمنغاستوالااتصاديةللدراسال القانونية  الارتهادالمتضما اانون العقوبال الجزائري(  مجلة  66/056للط

 .060-051ص   0101جانقي 
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شريكة حياته"  وأطن "الرابطة الزورية يج  أطن توفر الحماية للزوجوة  ول ينبغوي أطن تسو تعمل كذريعوة لموااعتهوا 

ة عنها"بطريقة   غير راضي
1
. 

م فعولا مباحوا وهوو  وهذا التوسع ما القضاء المغر  في تقسير نص الإغتصاب يعت  تطبيقا سيإا للقوانون  ويجوره

م الإغتصواب  المعاشرة الزورية ويقتح بابا للام اأطزواج. وفي هذا الباب لم نع  على ارتهاد للقضاء الجزائري يجره

 الزوجي.

ليه المشرع الج زائري كان مواوف بعوض التشرويعال العربيوة واضحوا  كالتشرويع السووري وعلى عكب ما ذه  اإ

الذي نص على أطنه يعاا  على رريمة الإغتصواب كل موا أطكوره غوير زورتوه
2

كوراه    وهوذا نوص حأ عولى أطن اإ

اا يدخل في نطاق المباح ةقتضى عقد الزواج.  الزوجة على الممارسة الجنس ية ل يشكل رريمة  واإ

ل في الوبعض منهوا  وموا ذلك اتجواه المشروع وح  في الدول الغ ربية لم يتم تجورل الإغتصواب الوزوجي حاحوة اإ

لى النص على أطن ممارسة العلااة الزورية بغير رضوا الزوجوة يعتو   006الداااركي في المادة  ما القانون الجنائي اإ

  وكوذا واأطسوتراليي وكوذلك م و عولى هوذا النحوو المشروع السوويدي والكنود .رريمة اغتصاب يعاا  عليهوا

المشرع الروقم والمجري
3
. 

ذا عاشر الزوج زورتوه دون  لس نا مع العنف ضد الزوجة  لكا ينبغي التقريق بين العنف والمعاشرة الزورية  فاإ

رضاها معاشرة مصحوبة بالعنف
4

ذا    فيتابع اضائيا على العنف ل على المعواشرة الو    في أطصولها مبواح  أطموا اإ

دون رضا الزوجة ولم يصاحبها عنف  فالمعاشرة صحي ة وليب هنواك موا سوب  يودعو لمؤاخوذة كانت المعاشرة 

 الزوج.

 

 

 

                                                           
  غووير 11/12/0101  بتوواريخ 013/0101/0600  في الملووف رقم 030بطنجووة رقم  الاسوو تانافيةحكمووة  الاسوو تانافيةاوورار غرفووة الجنووايال  - 1

م-طنجة-اس تانافي-محكمة/https://legal-agenda.comمنشور  متاح على الرابط:    02/12/0103  أططلوع عليوه بتواريخ: ابالاغتصو-حاحة-تجره

 .11:02على الساعة 

  "ما أطكوره غوير زوجوه بالعنوف 0100لس نة  0المعدل بالمرسوم التشريعي  0121س نة  022ما اانون العقوبال السوري رقم  221أطنظر المادة  - 2

على اأطال". على أطن تستبدل عبارة "اأطشغال الشااة" بوو"السيما" طبقوا لموا ورد ا  باأطشغال الشااة خمب عشرة سا  اع عو أطو بالتهديد على ا

   القاضي بتعديلال على عدد ما مواد اانون العقوبال.0100للس نة  05ما القانون رقم  01في المادة 

 .002عبد الحليم با مشري  المررع السابق  ص  - 3

حوداث اأطذى الذي تواوع حلوو - 4 ا فالعنف الزوجي المادي معاا  عليه  وفي هذه الجريمة يكف اتجاه الإرادة الحرة غير المعيبوة لرتوكاب القعول واإ

أطو النيوة  مسم زورته المج  عليها  وعند توافر القصد الجنائي بعنيحيه العلِ والإرادة يساطل الزوج الجاني عا رريمة عمدية بغض النظر عا الباعوث

بالووب أطو الجورح. لمزيود تقصويل  أطنظور: وزاني أطمينوة  الحمايوة الجزائيوة للزوجوة موا العنوف الموادي في التشرويع  الاعتوداءما وراء ارتكاب فعل 

 .052  ص0106العدد ال،الث عشر  ديسم   الجزائر  الجزائري  مجلة الإرتهاد القضائي  جامعة محمد خيو  أسكرة 

https://legal-agenda.com/محكمة-استئناف-طنجة-تجرّم-صراحة-الاغتص
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 الزوجي في الشريعة الإسلامية الاغتصابالمطل  ال،اني: 

همال بيتها جاء في دراسة خاصة أطن ما أطس باب العنف الزوجي عصيان الزوجة لزوجها واإ
1

  وهذا خطواط 

 يقابل خطاط ما اأطزواج في كيقية معالجة مشكلة نشوز الزوجال.ما الزوجال في حق أطزواجها 

ر وتوعهد سو ب انه  فكما أطمر الله تبارك وتعالى الرجال بحقظ حقوق النساء  أطمر النساء بحقظ حقوق الرجال وحذه

ما أطن تقع المرأطة في مخالقة ذلك
2

لى فراشوه  لذلك فتهموة ذا دعاهوا اإ  . وما حقوق الرجل على زورتوه أطن تجيبوه اإ

جابة الزوج للمعاشرة الزورية )القرع اأطول(  ويمكا ما جهة أطخورى دحوض لموة  الإغتصاب تدحض بوار  اإ

 الزوجة لزوجها عا دعوته بعذر شرعي )القرع ال،اني(. باعتذارالزوجي  الاغتصاب

لى القراش  القرع اأطول: استبعاد الإغتصاب الزوجي بوار  تلبية دعوة الزوج اإ

ية بقواعد مينوة راعوت أطحووال النوا  وطبيعوة خلقوتهم  ولموا كان الرجول أطكو  جاءل الشريعة الإسلام 

لى القوراش  ولذلك ل يمكوا تصوور موا  جابتوه مو  دعاهوا اإ شهوة ما المرأطة  فرض س ب انه وتعوالى عولى المورأطة اإ

لى معواشرة زورتوه  بالغتصابيسمت  الزوجي في ظل تمسك اأطسة بالإسلام  أطن الزوج لا يكون مضوطرا اإ

كراه  بل يدعوها فتيميبه با  أطمر ربها وس نة نبيه صلى الله عليه وسلم. امت،اللإ

ذا ايل أطن الزوجة اد يكوون لهوا عوذر  فنقوول أطن العوذر يقبول منهوا  والوزوج سويراعي ذلك أطن العوذر أطمور  فاإ

ذا لم يعوذرها فلهوا أطن تلجواط لل واكم الذي يقصول  في اضويتها ةوا اس تانائي ولا يكون ممتد معها طوال الوات  أطما اإ

 يوافق الشرع. 

لى فراشوه  ذا دعوت الرجول امرأطتوه اإ روى البخاري عوا أط  هريورة رضي الله عنوه اوال: اوال رسوول الله صلى الله عليه وسلم: "اإ

فاطبت فبال غضبان عليها لعنتها الملائكة ح  تصبح"
3
. 

وأطفرد صاح  كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله
4

حق الزوج عولى المورأطة  أطورد فيوه   بابا بعنوان: 

لى فراشوه  أآيال وأطحاديث منها اول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية: "والذي نقسي بيده  ما موا رجول يودعو امرأطتوه اإ

ل كان الذي في السماء ساخطا عليها ح  يرضى عنها".  فتاطبى عليه اإ

  وأطن عليه أطن يقوم بكسولا ونققتهوا  زوجها  وتقدمفي بيان حق الزوجة على هذه اأطحاديثف  الإمام ابا بازاال 

لى  ذا دعاهوا اإ ل في البيت  وأطل يوب الوجه  ول يقبح. وهنا بيان حقه عليها  وأطن ما حقوه عليهوا اإ وأطل يهيمر اإ

                                                           
العنف الزوجي وانعكاساته عولى التوافوق الوزواجي لدى الزوجوال المعنقوال  مجولة الباحوث في   راء با مجاهد  أط.خديجة حمو عاد.فاطمة الزه - 1

 .326ص   0100  10  العدد 02المجلد الجزائر   العلوم الإنسانية والإرأعية  جامعة ااصدي مرباح  ورالة 

  دار القيمور 0دراسة حول افتراءال الهيئال التنصيرية وأطذنابهم موا العلمانيوين عولى الإسولام  جأطبو حسام الديا الطرفاوي  العنف ضد المرأطة  - 2

 .15  ص 0112للنشر والتوزيع  ميح  

ذا باتت المرأطة مهاررة فراش زوجها  ) - 3  (5194) (  برقم31/ 1أطخرجه البخاري  كتاب النكاح  باب اإ

لحين ما حديث س يد المرسلين  الطبعة اأطولى  دار ابا الجوزي  المملكوة العربيوة السوعودية  محيي الديا  يى با شرفي النووي  رياض الصا - 4

 .  052هو  ص  0200
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لى  فراشه أطل تاطبى  وأطنه م  بال غضبان عليها لعنتهوا الملائكوة حو  تصوبح. ذا دعاهوا اإ وفي الحوديث اأآخور: "اإ

ه فاطبت أطن تجيئ كان الذي في السماء ساخطا عليها حو  يورضى" حو  يورضى عنهوا زوجهوا  وهوذا وعيود فراش

ل ما عذر شرعي عظيم يدل على أطن الوار  عليها السمع والطاعة لزوجها في فراشه اإ
1
. 

ويرى بعض الققهاء أطن للزوج أطن ياطلم زورته ولو بغير رضاها م  لم يكا لها عوذر شرعوي  وهوذا الورأطي يودذ 

موا "القول باطنه ليب هناك ما رريمة ولو أطكره الزوج زورته على المعواشرة الزوريوة  اوال الإموام ابوا عابوديا: 

ذ "ا امتنعت بلا مانع شرعيأطحكام النكاح حل اس تمتاع كل منهما باأآخر  نعم ا وطؤها ج ا اإ
2
. 

وذكر هاني ابا عبد الله ابا محمد الجبير أطنه لما كان رماع الرجل امرأطته ولو بالكره ليب فيه اعتداء ول ظولِ لهوا  

كراه عولى الواواع اوورم   ل ةور  شرعي؛ فقد خص الإغتصاب بالإ ذ ا اع حق ا ل يجوز لها الإمتناع عنه اإ اإ

ن الإغتصاب هو كراه على الزنا واللواط وعليه فاإ الإ
3
  . 

لى فراشوه   جابوة الزوجوة لدعووة زوجهوا اإ رماعهم على ضرورة اإ والمتتبع أطاوال فقهاء الشريعة الإسلامية يلاحظ اإ

عوا دعووة زوجهوا  لذلك ورو   الاعتوذاربين الزوجين  وأطن الزوجة يمكنها  بالغتصابوما ن ل مجال للقول 

 عليه ابول عذرها الشرعي.

 الزوجة لزوجها عا دعوته بعذر شرعي باعتذارالزوجي  الاغتصابالقرع ال،اني: استبعاد 

ن اأطصل في العلااة بين الزوجين أطن تكون اائمة على حسا المعاشرة  وما حسوا المعواشرة أطل يواطل  اإ

ر شرعوي ومو  كان للزوجوة عوذ الزوج زورته مكرهة  كما أطنه ما حسا المعاشرة أطل تمتنع الزوجة عوا زوجهوا.

  ور  على الزوج ابول عذرها. 

اوا التقودير يكوون في  وهناك حالل  رم فيها الوطء  و  أطعذار شرعية ليب فيها تقدير كالحويض والنقوا   اإ

ذا كان المرض شديد ل يسمح للزوجة بالمعواشرة  أطو أطن المعواشرة في حود ذالوا توو بهوا ضررا  حال المرض  فاإ

 ر زورته.بليغا ور  على الزوج ابول عذ

لى أطن الوار  على المرأطةالإمام ابا باز ذه  واد  عوذر  ع والطاعوة لزوجهوا في فراشوه موا لم يكوا عنودهاالسم اإ

ل فالوارو  أطنوه  شرعي. كالحيض والنقا   والمرض الذي ما تس تطيع معه التمكين ما ا اع؛ فهيي معوذورة  واإ

م  أطرادها بنقسها فعليها السمع والطاعة
4
. 

                                                           
اطلوع عليوه   https://binbaz.org.saابا باز  شرح كتاب رياض الصالحين: باب حق الزوج عولى المورأطة  المواوع الرسموي للشو ي  ابوا باز:  - 1

 .11:05  الساعة: 01/11/0103بتاريخ 

 .021 ص  0113دار عالم الكت   الرياض  المملكة العربية السعودية    2ج رد اوتار على الدر المختار  شرح تنوير اأطبصار  ابا عابديا  - 2

آار  متوواح عوولى المواووع:    - 3   تاريخ التصووقح:  https://www.noor-book.comهوواني ابووا عبوود الله ابووا محمد الجبووير  الإغتصوواب أطحووكام وأ

 .11:26  الساعة: 01/11/0103

 ابا باز  شرح كتاب رياض الصالحين: باب حق الزوج على المرأطة  المررع والموضع السابقين. - 4

https://binbaz.org.sa/
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عولى الوزوج وطء وهناك موانع شرعية ل دخل للزوجة فيها ول تملك التنازل عنهوا  وموا ذلك أطنوه يمنوع 

كقوترة الحويض والنقوا   أطن ياطتيها علانية  وهذه موانع مؤبدة  عكب بعض الموانع المؤاتوة ول زورته في دبرها  

ذا كان ا واع مووا بهو شرعوا وفترتي الصيام والحل  ويلحق بهذه الموانوع أطنوه ل يجووز  اللوزوج معواشرة زورتوه اإ

ضررا بليغا
1
.   

وذه  الدكتور ضياء الديا عبد الله صالح
2
لى أطنه يدخل في الور ما يلحق الزوجة ما ا اع أسوب  تعو    اإ

    فلا يجوز ا عندئذ أطن يكرهها عليه بالقوة.رسدي نتيجة عمل البيت وتربية اأطولد

لى أطن عدم ايام الزوج بوارو  النققوة عولى زورتوه  يعطيهوا حوق طلو   وما جهة أطخرى ذه  بعض الققهاء اإ

ذا رضويت بالمقوام موع ذلك لم الطلاق  ولها أطن تبقت معه صابرة ول تمكنوه موا نقسوها. اوال الإموام ابوا اداموة:  اإ

ليها أطنه لم يسلِ الاس تمتاعيلزمها التمكين ما  تسليمهفلِ يلزمها عوضه  اإ
3
. 

ن السؤال  ذا كان ابتا ومتقق عليه بين الققهاء أطن على الزوج ابول عذر زورته م  كان لها عذر شرعي  فاإ نه اإ اإ

جابة لد ؟ هل يعت  فعل هذا رريمة  وهول كان لها عذر كمرض أطو تع  : ماذا لو أطكرهها واديهمالذي لم أطجد ا اإ

ذا لم يكا لها عذر شرعي وامتنعت دو  ن سب   فالمتقق عليه أطنه ل يجوز لها ذلك  لكا هل يمولك يعاا ؟ ن اإ

كراهها على المعاشرة؟  وهل يعت  امتناعها رريمة تس تور  العقاب؟ الزوج اإ

كوراه الوزوج : أطحمد مصطقت معوض محمد محرميقول اأطس تاذ:  ن الإباضية وحدهم موا نصووا وحودهم عولى روواز اإ اإ

ل بعوض تعلويلال معت   بينما لم ينص غيرهم على حكم ذلك  زورته على الوطء حال امتناعها دون عذر  اللهم اإ

يقهم منها الإباحة  ولست أطرى أطنها تقيد القول بالإباحة
4
.   

ذا لم يكا لهوا  ساقو  كراه الزوج لزورته اإ باحة اإ اأطس تاذ أطحمد مصطقت معوض محمد محرم أطدا عديدة للقول بعدم اإ

كراه الممار  ما ابل الزوج في الحالل ال   رم فيها ا اع يس تور  بالدليل  عذر شرعي  في حين بينه أطن الإ

كراه الزوج زورتوه عولى اال أطنه ل يمكا ول يجوز تجرل وما جهة أطخرى الشرعي معاابة الزوج عقوبة تعزيرية.  اإ

ذا لم يكا لها عذر شرعي  وأطنه يكره ا الإادام على ذلك  و و ال لكا ل يعاا  عقوبة المغتص طء اإ
5
. 

لى مزيود موا البحوث والتودايق موا ابول الققهواء  و كراه الزوجة على المعواشرة الزوريوة تحتواج اإ ل تزال مساطا اإ

اا المطلوب هو  آن  أطن هذا بينه وبين ربه  اإ موا أطلمور توضيح وتبيان ما يترت  عليها  ول يكف القول باطن الزوج أ

                                                           
 .001  ص ررع السابقعبد الحليم با مشري  الم - 1

لكووتروني:  بالغتصووابضووياء الديووا عبوود الله صووالح  حووكم مووا يسوومت  - 2 تاريخ التصووقح:  ،https://ar.islamway.netالووزوجي  المواووع الإ

 .11:01  الساعة: 01/11/0103

  0111الطبعة ال،ال،ة  دار عوالم الكتو   الورياض  المملكوة العربيوة السوعودية    1ا ادامة  المغ   جموفق الديا عبد الله با أطحمد با محمد ب - 3

 .021ص 

أطحمد مصطقت معوض محمد محرم  دعاوى تجرل "الإغتصاب الزوجي" دراسة فقهية مقارنوة بوين الققوه الإسولاي والقوانون  مجولة اطواع الشرويعة  - 4

 . 0225  ص0100/0103  02والقانون  كلية الشريعة والقانون بالقاهرة  جامعة اأطزهر  ميح  العدد 

 .0251ه  ص المررع نقس أطحمد مصطقت معوض محمد محرم  - 5

https://ar.islamway.net/
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الزوجة  هل لها الحق في رفوع أطمرهوا للقضواء  وموا الذي يترتو  عولى هوذه الدعووى  -خر ذلك على الطرفي اأآ 

كوراه عولى  عقاب الزوج أطم تطليقها منه؟ ليه الدكتور أطحمد مصوطقت معووض موا أطن الإ والصواب هنا ما ذه  اإ

 الوطء للزوجة ال  ل عذر لها مكروه  ولكا ل يعاا  عليه ول يمكا أطن يعت  رريمة.

 خاتمة:

لى منع العنف ضد المرأطة وضمنت ذلك العنف الجنسيو والذي اعتو ل  بت نصوص القانون الدوليذه   اإ

لى جميوع رزءا منه هو الإغتصاب الزوجي  ودعت الدول اإلى ضرورة تجريمه  ولقد كان لليمنة اتقاايوة القضواء عو

الووزوجي  ومسوواواته  الاغتصووابنظمووة الصوو ة العالميووة دورا بارزا في تعريووف ولم  أطشووكال التميوويز ضوود الموورأطة

ضغطا عولى الدول تمار  ما خلال تقاريرها والمنظمال الدولية  اللجان خارج بيت الزورية  ولتزال بالغتصاب

 الزوجي حاحة. الاغتصابأطجل تجرل 

 بصووقة عامووة دون ذكوور أطنواعووه  ودون الوونص عوولى للاغتصووابوفي القووانون الجنووائي الجزائووري  هنوواك تجوورل 

لى الرد بواطن عما دفابل لجنة الس يداو  وهو لذلك تعرضت لنقد شديد ما   الزوجي الاغتصاب اوواكم  الجزائر اإ

تعت  كل فعل جنسي يرافقه عنوف رسودي أطو نقسيو تتعورض ا أطنوثى عولى أطنوه رنايوة هتوك العورض  وهوذه 

ولم نع  في التطبيقال القضائية عولى ارتهواد اضوائي  المساطا في فقه القانون ل تس تا  اغتصاب الزوج لزورته.

دانة الزوج  لى اإ ليه محكمة الدار البيضاء بالمغرب الزوجي بالغتصابذه  اإ    .على عكب ما ذهبت اإ

ل بونص  وموا ن  نوه ل عقوبوة ول رريموة اإ وأطمام عودم وروود الونص  ولكوون المسواطا تتعلوق بقضوية رنائيوة فاإ

طلااا المساواة بوين العلااوة الشروعية  صابللاغتنس تنتل أطنه ل ورود  الزوجي في القانون الجزائري  ول يمكا اإ

بقاء على  والعلااة غير الشرعية للقول باطن نص الإغتصاب يشمل الزوج أطيضا. لذلك فاأطحسا واأطصوب هو الإ

ضوا -فة عبوارة مواف المشرع الجزائري ما عدم تجرل الإغتصاب الزوجي  بل وما أطجل رفع اللبب فاأطفضول اإ

 للنص الذي يجرم الإغتصاب  ح  يكون الإغتصاب الزوجي مس تانى. -غير زورته

آ وة وفي الشريعة الإسلامية لى القوراش  وأطنهوا أ   ما ال،ابت شرعا أطن الوار  على الزوجة تلبيوة دعووة زوجهوا اإ

ذا ثبت نشوزها حق لزوجها تاطديبها  وفي المقابل ورو  عولى الوزوج القيوام بوارباتوه  م  امتنعت عا ذلك  واإ

ل سقط حقه في  ينقوق عليهوا؛ وفي كل بها ولها منعه ما ذلك مو  لم  الاس تمتاعاتجاه زورته ما نققة وغيرها؛ واإ

نه ذا امتنعت عا فراشه لعذر شرعي  بل اإ جابتوه  اأطحوال ور  على الزوج ابول عذر زورته اإ ل يج  عليها اإ

ن أطكرههوا في م ول هوذه الحوالل يوؤدب عولى ارتوكاب  في الحالل ال   رم فيها الووطء كالحويض والنقوا   واإ

 المعصية.

ذا لم يكا للزوجة عذر شرعي فقال بعض كراههوا أطنوه حقوه الشروعي. وق  الققهاء أطما اإ وذهو  الوبعض  للوزوج اإ

كراهها. لى أطنه ح  في هذه الحال ل يجوز ا اإ  اأآخر اإ
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كوراه  لى أطنوه ينبغوي البحوث والتاطصويل موا ابول فقهواء الشرويعة الإسولامية لمسواطا اإ وهنا ور  التنبيوه اإ

واود واقوت عولى رأطي أطعتقود صووابه الزوجة ما عدمه سواء كان لها عذر شرعي كالمرض أطو لم يكا لهوا عوذر؛ 

كراه على الوطء للزوجة ال  ل عوهو ل ذر لهوا مكوروه  ولكوا ل لدكتور أطحمد مصطقت معوض الذي يرى أطن الإ

   يعاا  عليه ول يمكا أطن يعت  رريمة.

 اائمة المرارع: 

 الكت : أطول: 

  دار عوالم الكتو   الورياض  المملكوة العربيوة 2ابا عابديا  رد اوتار على الدر المختوار  شرح تنووير اأطبصوار  ج -0

 .0113السعودية  

حول افتراءال الهيئال التنصيرية وأطذنابهم ما العلمانيوين عولى أطبو حسام الديا الطرفاوي  العنف ضد المرأطة دراسة  -0

 .0112  دار القيمر للنشر والتوزيع  ميح  0الإسلام  ج

محوويي الديووا  وويى بووا شرفي النووووي  رياض الصووالحين مووا حووديث سوو يد المرسوولين  الطبعووة اأطولى  دار ابووا  -3

 هو. 0200الجوزي  المملكة العربية السعودية  

  الطبعة ال،ال،ة  دار عالم الكتو   الورياض  المملكوة 1الله با أطحمد با محمد با ادامة  المغ   جموفق الديا عبد  -2

 .0111العربية السعودية  

 المقالل العلمية:انيا: 

أطحمد مصطقت معوض محمد محرم  دعاوى تجورل "الإغتصواب الوزوجي" دراسوة فقهيوة مقارنوة بوين الققوه الإسولاي  -0

 .0100/0103  02لشريعة والقانون  كلية الشريعة والقانون بالقاهرة  جامعة اأطزهر  ميح  العدد والقانون  مجلة اطاع ا

آمنوة ذيو   اأآليووال الدوليوة والتشرويعية لل وود موا العنوف الووزوجي ضود المورأطة  مجوولة الحقيقوة للعلووم الإرأعيووة  -0 أ

 . 0100الس نة   10  العدد 00والإنسانية  جامعة أطحمد دراية  أطدرار  الجزائر  المجلد 

د.فاطمة الزهراء با مجاهد  أط.خديجة حمو عا  العنف الزوجي وانعكاساته عولى التوافوق الوزواجي لدى الزوجوال  -3

  10  العودد 02المعنقال  مجلة الباحوث في العلووم الإنسوانية والإرأعيوة  جامعوة ااصودي مورباح  وراولة  الجزائور  المجولد 

0100. 

الحماية الجزائية للزوجة ما العنف الوزوجي بوين النصووص العقابيوة ومعواوال البيإوة رواحنة نادية  محصول مولود   -2

الإرأعية الجزائرية  المجلة اأطكاديمية للبحث القانوني  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية  جامعة عبد الرحمان مويرة  مايوة  المجولد 

 .0101عدد خاص   13  العدد 00

  مجلة العلوم الإرأعية  جامعة 05/01ية للمرأطة ضد العنف الجنسي في ضوء القانون سهام با عبيد  الحماية القانون  -5

 .0102  س نة 02  العدد 05  المجلد 0محمد لمين دباغين  سطيف

عبد الحليم با مشري  الإغتصاب الزوجي بين التيمرل والإباحة دراسة مقارنة  مجلة معارفي  اسم العلوم القانونية   -6

 .0103  روان 02س نة السابعة  العدد جامعة البويرة  ال 
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الموؤرخ في  05/01اتال رمال  العنف داخل دائرة العلااة الزورية وفقا لمقتضيال نصووص التيمورل )القوانون رقم  -1

موور 31/00/0105 للدراسووال القانونيووة  الارتهووادالمتضووما اووانون العقوووبال الجزائووري(  مجوولة  66/056  المعوودل والمووتمم للط

 .0101جانقي  00  المركز الجامعي تمنغاست  الجزائر  العدد والااتصادية

وزاني أطمينة  الحماية الجزائية للزوجة ما العنف المادي في التشرويع الجزائوري  مجولة الإرتهواد القضوائي  جامعوة محمد  -2

 .0106خيو  أسكرة  الجزائر  العدد ال،الث عشر  ديسم  

الوووزوج عووولى المووورأطة  المواوووع الرسموووي للشووو ي  ابوووا باز:  ابوووا باز  شرح كتووواب رياض الصوووالحين: باب حوووق -1
https://binbaz.org.sa 

رشوووو يدة مووووانجو  العنووووف ضوووود الموووورأطة والقوووووانون الدولي: نظوووورة عامووووة  مقووووال متوووواح عوووو  الووووورابط:  -01
https://everywoman.org/violence-against-women-and-the-law/?lang=ar 

الوووووزوجي  المواوووووع الإلكوووووتروني:  بالغتصوووووابضوووووياء الديوووووا عبووووود الله صوووووالح  حوووووكم موووووا يسووووومت  -00
https://ar.islamway.net. 

آار  متوواح عوولى المواووع:   هوواني ابووا عبوود الله ابووا محمد الجبووير   -03 -https://www.noorالإغتصوواب أطحووكام وأ

book.com   

 النصوص القانونية:ال،ا: 

تقا - أط   يال الدولية:ا المعاهدال والإ

القضاء على جميع أطشكال التمييز ضود المورأطة: اعتمودل وعرضوت للتوايوع والتصوديق والإنضومام ةورو  اورار  اتقااية -0

 . 0120سبتم   13  وتاريخ بدء نقاذها: 0111ديسم 02المؤرخ في  32/021ا عية العامة للطمم المت دة رقم 

 القوانين الوطنية: - ب

  يعودل ويوتمم اأطمور رقم 0102ف ايور سو نة  2هو الموافق لوو  0235ربيع ال،اني عام  2مؤرخ في  02/10اانون رقم  -0

والمتضووما اووانون العقوووبال  الجريوودة الرسميووة  0166يونيووو سوو نة  2الموافووق لووو  0326صووقر عووام  02المووؤرخ في  66/056

 م.0102ف اير  06الصادرة بتاريخ  11لليممهورية الجزائرية  العدد 

  يعدل ويتمم اأطمر 0105ديسم  س نة  31هو الموافق لو  0231يع اأطول عام رب  02المؤرخ في  05/01القانون رقم  -0

والمتضما اانون العقووبال  الجريودة الرسميوة رقم  0166يونيو س نة  2الموافق ل  0326صقر عام  02المؤرخ في  66/056رقم 

 .31/00/0105الصادرة بتاريخ  10

 05  والقووانون رقم 0100لسوو نة  0لمرسوووم التشروويعي المعوودل با 0121سوو نة  022اووانون العقوووبال السوووري رقم  -3

   القاضي بتعديلال على عدد ما مواد اانون العقوبال.0100للس نة 

 التوصيال والتقارير الدولية:رابعا: 

نتشار والتواطثيرال الصوحية لعنوف الشرويك الحمويم  -0 التقديرال الإاليمية والعالمية للعنف الموجه نحو المرأطة  معدلل الإ

 WHO/RHR/HRP/13.06  0103لجنسي ما غير الشركاء  منظمة الص ة العالمية  والعنف ا

م  وثيقوووة اأطمم المت ووودة رقم: 0115تقريووور الموووؤتمر العوووالمي الرابوووع المعووو  بالمووورأطة  منهووواج عمووول بكوووين  سوووبتم   -2
A/CONF.177/20/Rev.1 

https://binbaz.org.sa/
https://binbaz.org.sa/
https://everywoman.org/violence-against-women-and-the-law/?lang=ar
https://everywoman.org/violence-against-women-and-the-law/?lang=ar
https://ar.islamway.net/
https://ar.islamway.net/
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  اأطمم المت ودة  01ضود المورأطة الصوادرة تحودي،ا للتوصوية العاموة رقم  أشاطن العنف الجنساني 35التوصية العامة رقم  -3

   الليمنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأطة.06/11/0101بتاريخ   CEDAW/C/GC/35 وثيقة رقم: 

 اأطحكام والقرارال القضائية:خامسا: 

  بتواريخ 013/0101/0600  في الملوف رقم 030بطنجة رقم  الاس تانافيةحكمة  الاس تانافيةارار غرفة الجنايال  -0

م-طنجوة-اسو تانافي-/محكموةhttps://legal-agenda.com  غير منشور  متواح عولى الورابط: 11/12/0101 -حاحوة-تجوره

 .ابالاغتص

 

 

 

 

 

 

 

https://legal-agenda.com/محكمة-استئناف-طنجة-تجرّم-صراحة-الاغتص
https://legal-agenda.com/محكمة-استئناف-طنجة-تجرّم-صراحة-الاغتص

